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Abstract 

 
This research aims to find out the reasons why some sales are baned in the time of the Prophet (peace and 
blessings of Allah be upon him). Knowing these reasons is important because it provides teachers or 
students with sufficient understanding to apply them to the sales contract that people are currently doing, 
so that they can do the right sales. The research shows that the reasons for the prohibition due to the 
nodal and non-nodal causes. The nodal causes are either related to the contract place or the contract 
bundle. The reasons related to the place of contract are, firstly, not to be held on it; secondly, the holding 
of the contract is not considered as treasure or wealth; thirdly it should be non-existent, fourthly the seller 
should not be the owner of the sale. The reasons related to the contract bundle are riba and gharar. Non-
contractual causes are damage and religious offense. 
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 ملخص

يهدف إلى معرفة الأسباب التى تنهى بها بعض البيوع فى زمان الرسول صلّى الله عليه وسلّم. معرفة  هذا البحث
بيوع التى مارس عليها الناس فى تطبيقها على ال ب الفهم الكافيا تزوّد المدرسين أو الطلّ ة لأنّ هذه الأسباب مهمّ 

يحة. وتبين من البحث أنّ أسباب النهي ترجع إلى شيئين هما حاليا, حتى يستطيعوا أن يقوموا بالبيوع الصح
. الأسباب التى الأسباب العقدية والأسباب غير العقدية. والأسباب العقدية إما تتعلّق بمحلّ العقد أم بلزم العقد

كون غير متقوم ، ثالثا أن ي ، أن يكون المعقود عليه ليس بمال أولا عدم المعقود عليه ، ثانياتتعلّق بمحلّ العقد هي 
رابعا أن يكون البائع ليس مالكا للمبيع ، خامسا أن يكون المبيع غير مقدور التسليم. الأسباب الّتى تتعلّق بلزم 

 العقد هما الربا والغرر. أما الأسباب غير العقدية هي الضرر ومخالفة دينية 
 

_______________________________________________________________________ 

 
 التمهيد 

فقهه المعهاملي يهدور في المصهلحة والتقليهل مهن ا صههوماي بهين النهاس ومها جهالاي القهريعة إلا لتحقيهق مصهها  
العبههاد لا لتضههيق علههيهم معايقهههم وتضههر بهههم. ةههال ابههن تيميههة ريههة الله تعههالىي إن القههريعة جههالاي لتحصههيل المصهها  
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ترجح خهير ا هيرين وشهر القهرين وتعأهيم أعأهم المصهلحتين بتفويه  أد همها  اوتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإن
 1وتدفع أعأم المفسدتين باحتمال أد هما.

وإن سههلمة البيههوع والمعههاملي تعهه  إشههعاعا وااههحا وتنههويرار وةههادار لكههل حرشههة اةتصههادية وحيهها  شههريفة وإ ا مهها 
يه  وههز بنيهة  اعتمهع وزعزعهة اسهتقراره وأمنهه ووديهد وجهوده ر خسالاي المعاملي والبيوع شان  سببار في التدمير والت

 وحياته. 

لذا يج  على شل مسلم أن يبادر لممارسة البيع الصحيح وتجن  البيع غير الصحيح، ففسهاد البيهوع يه دلى إلى 
ة والاسههتثمار  يههمإحجهام النههاس المه منين وغههيرهم عهن التعامههل وبالتههالأ إلى تجميهد الأمههوال وتعطيلهها عههن ا نتها  أو التن

شمهها هههو القههصن ا اصههل في الههربا مههع المصههارف الربويههة، أمهها صههحة البيههوع المتفقههة مههع القههرع فيهه دلى إلى تقههغيل شتلههة  
 . 2شبير  من الأموال فائضة عن ا اجة ومحققة للسيولة ودفع عجلة الاةتصاد نحو النمالا والازدهار

اس ومنههها اتسههاع أمههوال المعههاء والبقههالا ومنههها إافههالا  ر نههلأباح الله البيههع  كههم شثههير  منااههها مراعهها  حههوائ  ا
المنازعههاي والنههه  والسههرةة وا يهها ي وا يههل المكروهههة. إن التههزام اههوابيح البيههع القههرعية  قههق شههيوع السههلم والأمههن 

خهداع  واستقرار المعاملي، واستقرار التعامل يقتضي وجوب الوفالا بالعقود والعهود من غهير ااالهة ولا تسهويل ولا
ولا نزاع  ولا تورط في عقود الغرر الاحتماليهة واههالهة وا شهراه والغهف الفهاحا أو الغهف مهع التغريهر. وأغله  البيهوع 
التي نى القرع عنها ت دلى إلى ا خلل بمبدأ استقرار التعامهل وفهتح باب التنهازع وا صهام وههذا يه دلى إلى إاهعاف 

 .3اعتمع وبذر بذور الفرةة في صفوفه

 الأشيالا الآتيةيبيان للأسباب المذشور  فهذا البحث يهدف إلى 

 ا هي البيوع المنهي عنها ؟م (1)
 ما هي الأسباب الّتى أدّي إلى شون هذه البيوع منهية ؟  (2)

 

 منهج البحث

 سري في هذا البحث وفق المنه  التالأ هذا البحث يستخدم أسالي  نوعية و

                                                           
 . 2موسوعة فقه ابن تيمية مادة مصلحة  1
 . 40ـ  39لاجتماعية المعاصرة د/ وهبة الزحيلي ص البيوع وآثارها ا 2
 .17البيوع وأثارها الإجتماعية المعاصرة د/ وهبة الزحيلي ص  3
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مههن شتهه  هههذا المههذه ، تفههادور مههن الوةههوع في أخطههالا النقههل، ل مههذه  أعههزو الأةههوال والأحكههام إلى شتهه  شهه .1
 محاولار الرجوع لكت  المذه  القديمة والمتصخر  منها.

 تحلية هذه الأةوال بالأدلة التي أستند إليها أتباع هذا المذه . .2
 ناها.بيان معتخري  الآوي القرآنية، والأحاديث من مأانّا، وبيان حكمها، والرجوع لكت  شروح السنّة ل .3
 عرض المسصلة ا لفية بقكل يسير يعتمد سياسة التمثيل، وسياسة السير والتقسيم. .4
 الترجيح بين الأةوال وفق منه  اتبعه في جميع حلقاي بحثي. .5
 إعداد الفهارس لتسهيل الرجوع للبحث. .6
مدار فقه المعاملي فيها و  قدمة تحتولى على أهمية البيوع والأصلة. الما طة التاليأيضا أستخدم في هذا البحث و 

وأهمية الالتزام بالضوابيح الصحيحة. النتائ  والمناةقة تحتوى على تعريل البيوع، وأرشان البيع وآثاره، وتعريل المنهي 
عنه، وموج  النهي، وهل يقتضي النهي الفور والتكرار؟ وهل يقتضي النهي فساد المنهي عنه ؟. أسباب النهي 

لأولي أسباب النهي العقْدية, يتكون من فرعيني الأول الأسباب التي تتعلق بمحل حثيني اعن البيع، ويتكون من مب
العقد، والثانيي الأسباب التي تتعلق بلزم العقد. والمبحث الثاني يتكلم عن الأسباب غير العقدية و تولى على 

ي الأسباب التي ت دلى إلى ع الثانيفرعيني الأولي الأسباب التي ت دلى إلى الضرر المطلق من تضييق أو إيذالا والفر 
مخالفة دينية أو عبادية محضة. الفصل الثاني يتكلم عن آثار البيوع المنهي عنها و تولى على الفرق بين 
الاصطلحاي الثلثةي الفساد والبطلن والصحة ثم عن أولاري أحكام البيع الباال عند ا نفية. ثانياري أحكام البيع 

 المكروه.  م البيعالفاسد. ثالثاري أحكا

 
 النتائج والمناقشة 

 تعريف البيوع المنهي عنها .1
لغهةري مفهرد بيهع وباعهه يبيعهه بيعهار ومبيعهار شلمة البيوع المنهي عنها تتكهون مهن لفأهين همها البيهع و النههي . البيهوع 

وْهُ بهِثَمَن  خَهْس  ﴿ وَشَهرَ فهو بائع و أباعه بالألل لغة ةاله ابهن القطهاع, والبيهع مهن الأاهداد مثهلي القهرالا، ةهال تعهالىي
 4دَراَهِمَ مَعْدُودَ   وشََانوُاْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ 

ألى باعهههوه، ويطلهههق علهههى شهههل واحهههد مهههن المتعاةهههدين أنهههه بائهههع ولكهههن إ ا أالهههق البهههائع فالمتبهههادر إلى الهههذهن با ل 
ابتاعهها لغهيره اشهتراها لهه وباع عليهه تراها و السلعة ويطلق على المبيع، ويجمع على بيهوع... وابتهاع زيهد الهدار بمعه  اشه

                                                           
  20(/12يوسف)  4
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ألى لا  5القااههي ألى مههن غههير راههاه، وفي ا ههديثي جلا عطهه  الرجههل علههى خطبههة أخيههه ولا يبههع علههى بيههع أخيهههج
 .6يقتر والأصل في البيع مبادلة مال بمال

 البيع اصطلحار عند الفقهالاي  

و مبادلهة شهىلا مرغهوب فيهه بمثلهه علهى وجهه وص أو هفعرفته ا نفية بأنهي مبادلة المال بالمال علي وجه مخص •
 .7مفيد مخصوص بالترااي

 فهذا التعريل غيرجامع  رو  المنافع مع أنا صحيحة لأن تكون محل للبيع 

وعرفته المالكية بأنههي عقهد معاواهة علهى غهير منهافع ولا متعهة لهذ    و مكايسهة أحهد عواهيه غهير  هه  ولا  •
 ريل غيرجامع شتعريل ا نفية  رو  المنافع. لتعذا ا. فه8فضة معين غير العين فيه

 .9وعرفته القافعية بأنهي عقد معاواة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التصييد •
وعرفته ا نابلة بأنهي مبادلة المال بالمال، تمليكار، وتملكا. واشتقاةهي من الباع؛ لأن شهل واحهد مهن المتعاةهدين  •

 .10يمد باعه للأخذ وا عطالا
 ض التعريفاي يتبين لنا أن الراجح هو تعريل القافعية لأنه جامع و مانع.بعد عر 

 تعريف المنهي عنه: 

والنهي لغةي الزجر عن القهيلا، وههوي اهد الأمهر. واصهطلحاري  أما جالمنهي عنهج فهو صيغة مفعول من النهي.
 .11ال  الكل عن الفعل على جهة الاستعللا 

 .12عنه؟هل يقتضي النهي فساد المنهي 

 شر  أن الراجح أن النهي يفيد التحريم إ ا تجردي صيغته من القرائن فل يجوز للمكلهل فعهل المنههي عنهه وإلا 
 قههه ا ثم والعقههاب في الآخههر ، ولكههن هههل يقتضههي هههذا النهههي فسههاد المنهههي عنههه؟ اختلههل العلمههالا في هههذه المسههصلة 

 ونوجز خلصة أةوالهمي 

                                                           
 [ . 2033رقم  752صفحة   - 2صحيح البخاري ] جزء  5
 المصباح المنير في مادة: ب ي ع .   6
 503-4/502ابن عابدين ج   7

 .4/225مواهب الجليل ج   8
  2/20مغنى المحتاج ج   9

 .4/3المغني ج  10
 . 1/328التقرير والتحبير في شرح التحرير   11
 وما بعدها.258ـ، كشف الأسرار 221، أنظر المستصفى 304ـ303الوجيز في أصول الفقه  12
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في حقيقههة الفعههل وشيانههه القههرعي شمهها لههو ورد النهههي عههن بيههع اهنههين في ا يهه ثر ي إ ا انصهه  النهههي علههى مههأولا
بطههن أمههه أو بيهههع المعههدوم أو عههن الصهههل  بههدون واهههولا، فههالنهي في هههذه ا الهههة يقتضههي فسههاد المنههههي عنههه وبطلنهههه 

بعض الفقههالا مها  عبر عنهواعتباره شصن لم يكن فهو والمعدوم سوالا فل يترت  عليه الأثر المقرر له شرعار، وهذا النوع ي
 ني عنه القارع لعينه ألى لذاي الفعل أو هزئه.

ي إ ا شههان النهههي غههير متوجههه إلى  اي القههيلا، وإمهها إلى أمههر مقههارن أو  ههاور لههه ولكنههه غههير لازم للفعههل  ثانيااا
لفعهل لا شراههة اشالنهي عن البيع وة  الآ ان لصل  اهمعة وشالصل  في الأرض المغصوبة، فإن أثر النههي هنها ههو  

وحجههتهم في  فسههاده وبطلنههه بمعهه  أن الفعههل تترتهه  عليههه آثاره القههرعية مههع  ههوق الكراهههة بههه لنهههي القههارع عنههه.
 لههكي أن العبههاد  واههع  للختبههار والامتثههال والطاعههة وابتغههالا راههوان الله ولا سههبيل إلى هههذا شلههه إلا  يقاعههها شمهها 

أمهها المعههامليي فالمقصههود  تحصههل فيههه مخالفههة لا في  اتههه ولا في صههفته. إ ا لم أمههر القههارع ولا يتحقههق هههذا ا يقههاع إلا
بها تحقيق مصا  العباد وآثارها تتوةل علهى أرشانها وشهرواها فهإ ا تحققه  ههذه الأرشهان فقهد وجهد القهرط وثبه  لهه  

ةههد يكههون يحار, و شيانههه إلا أن هههذا الكيههان ةههد يكههون شههاملر إ ا وجههدي أوصههافه شافههة وفي هههذه ا الههة يكههون صههح
مخههتلر مههع وجههوده لفههواي بعههض  أوصههافه؛ في هههذه ا الههة ةههد تتحقههق بههه مصههلحة مهها فيجهه  أن تترتهه  عليههه بعههض 

 الآثار وهذا هو الفاسد فهو مرتبة بين الباال والصحيح.

يقهول القههوشانيي وا ههق أن شههل نههي مههن غههير فههرق بههين العبههاداي والمعههاملي يقتضههي تحههريم المنهههي عنههه وفسههاده 
للبطلن اةتضالاار شرعيار ولا عر  عن  لك إلا ما ةام الدليل على عدم اةتضائه لذلك، واا يسهتدل بهه ةولهه  المرادف

والمنهههي عنههه لههيس عليههه أمههر  فهههو رد ومهها شههان  13ي ج شههل أمههر لههيس عليههه أمههر  فهههو ردج -صههلى الله عليههه وسههلم -
 .للفساد مردودار فهو باال وهذا هو المراد بكون النهي مقتضيا 

يقول أبو البقالا الفتوحيي ) النهي يدل علهى تعلهق مفسهد  بالمنههي عنهه، أو بمها يلزمهه؛ لأن القهارع حكهيم لا 
ينهههي عههن المصهها ، وفي القضههالا  فسههادها إعههدام لههها بأبلهه  الطههرق لأن النهههي عنههها مههع ربههيح ا كههم بههها يفضههي إلى 

ي يمنههع مههن التوسههل, ولأن حكمههها مقصههود الآدمههي , والنهههالتنههاةض في ا كمههة لأن نصههبها سههببار يمكههن مههن التوسههل
ومتعلق غراه, فتمكينه منه حث على تعاايه، والنهي منهع مهن التعهااي ولأنهه لهو لم يفسهد المنههي عنهه لهزم مهن نفيهه 

 .14لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمة للنهي( 

 

 

                                                           
 . 1718، برقم3/1343أخرجه مسلم ، ج 13
 .340شرح الكوكب المنير 14
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 أسباب النهي.  2 

وأسباب النهي عن البيع ترجع إلى  ت دلى إليها، أفضل شيلا أن نتحدث عنها من زاوية الأسباب التي
أسباب عقدية وأسباب غير عقدية، وعليه سوف يتكون هذا الفصل من مبحثين و هما الأسباب 

والأسباب العقدية منها ما يتعلق بمحل العقد، ومنها ما يتعلق بلزم العقد  العقدية و غير العقدية.
 وسوف يقسم هذا المبحث إلى فرعيني

 .ب التي تتعلق بمحل العقدالأسبا لأول:الفرع ا

محل العقدي وهو المعقود عليه، ويقترط فيه الفقهالا جملة من القروط وهذه القروط بمثابة الضوابيح التي تحكم 
 بيع منهي عنه. -ألى-المبيع. فإ ا ما تخلل شرط أو اابيح نكون ةد وةعنا في محأور

 يالعقد الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه موجوداً حين

 يصح بيع المعدوم وهذا شرط متفق عليه بين الفقهالا، ويعتبر بيع المعدوم باالر.فل 

. وةال الكاسانيي جلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر 15ةال النوولى رية اللهي جفبيع المعدوم باال با جماعج
صلى الله عليه  -رسول عدوم جني ال. ودليلهم على منع بيع الم16العدم شبيع النتا  بأن ةالي بع  ولد الناةةج

 .17عن بيع حبل ا بلةج -وسلم 

 فمن أمثلة بيع المعدوم البيوع الآتيةي 

 بيع الحمل غير أمه: -أ

وهو بيع ا مل في البطن، دون الأم، ولا خلف في فساده. ونقل ابن ةدامة ا جماع عن ابن المنذري جوةد 
صلى  -د روى سعيد بن المسي ، عن أبي هرير ي جأن النبي . وة18ير جائزأجمعوا على أن بيع الملةيح والمضامين غ

 .19نى عن بيع المضامين، والملةيحج -الله عليه وسلم 

 ي بيع ما في بطون ا وامل من الأجنة.والملاقيح
                                                           

15
 المجموع  

 .5/139بدائع الصنائع  16
 [.2036برقم2/753رواه البخاري ]ج 17
 .4/147المغني  18
.وقال:) رواه الطبرانيي 6501برقم4/188(والهيتمي في مجمع الزوائد ج11581برقم11/230رواه الطبراني في الكبير )ج 19

 في الكبير  والبزَار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة(.
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 .20ي ما في أصلب الفحول من المالاوالمضامين

 وإما لم يجز بيع ا مل في البطن، لوجهيني

صفته ولا حياته. والثانيي أنه غير مقدور على تسليمه، خلف الغائ  فإنه يقدر  إنه  لا تعلمأحدهمايحالته ف
 .21على القروع في تسلميه

 ب ا بيع حبل الحبلة. 

الأولىي بيع نتا  النتا  بأن يبيع ولد ما تلده هذه الناةة أو الدابة، فولد ولدها هو نتا  النتا . ،  وله صورتان
ةالي جشان أهل اهاهلية يتبايعون  م اهزور إلى حبل ا بلة. وحبل   -ي الله عنه را -ابن عمر والثانيةي ما ةاله 

 .22ا بلة أن تنت  الناةة، ثم تحمل التي نتج ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلمج

عن بيع  أما الأول فلما رواه ابن عمري عن رسول الله صلى الله عليه وسلمي أنه نى،  وشل البيعين فاسد
 ، ولأنه بيع معدوم، وإ ا لم يجز بيع ا مل،  فبيع يله أولى.  ا بلةحبل 

 .23وأما الثاني فلأنه بيع إلى أجل  هول

 ج ا بيع عسب الفحل.

عس  الفحل ارابه، وبيعهي أخذ عواه، وتسمى الأجر  عس  الفحل  ازار، وإجار  الفحل للضراب 
صلى الله عليه وسلم  -لما روى ابن عمري جأن النبي  .24ا نابلةة والقافعي و حرام، والعقد فاسد. وبه ةال أبو حنيف

عن بيع اراب  -صلى الله عليه وسلم  -. وعن جابر ةالج نى رسول الله 25نى عن عس  الفحلج -
، ولأنه اا لا يقدر على تسلميه، فصشبه إجار  الآبق، ولأن  لك متعلق باختيار الفحل وشهوته، ولأن 26اهملج

 لمالا، وهو اا لا يجوز إفراده بالعقد، وهو   هول. المقصود هو ا

                                                           
 .9/395المجموع  20
إلا أن الإمام مالك فسر المضامين ببيع ما في بطون الإناث  3/57، حاشية الدسوقي 5/145، بدائع الصنائع 4/147المغني  21

 .9/395وهو ضعيف لأنه يكون مكرر مع الملاقيح أنظر المجموع 
 [.3630برقم3/1395رواه  البخاري ]ج 22
 .6/80، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/363، مواهب الجليل 9/415،416، المجموع 4/147المغني  23
 .4/148، المغني 379ـ  2/378، مغني المختاج 5/139بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  24
 .2164برقم2/797رواه البخاري ج 25
 .1565برقم3/1197رواه مسلم ج 26
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ولكن ورد عن القافعيةي يجوز إعطالا صاح  الفحل هدية، أو أن يكرمه من غير إجار ، لما روى أنس عن 
ولأنه سب  مباح، فجاز أخذ الهدية عليه،   27أنه ةالج إ ا شان إشرامار فل بأسج -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 .28ا أرفق بالناس،وأوفق للقياسا جامة. وهذش

 د ا بيع اللبن في الضرع.

، لما روى ابن عباسج أن الرسول 29لا يجوز بيع اللف في الضرع. وبه ةال القافعي وأصحاب الرألى وا نابلة
ار، ولأنه  هول الصفة والمقد 30 نى أن يباع صوف على ظهر، أو لف في ارعج -صلى الله عليه وسلم  -الله 

مل؛ لأنه بيع عين لم تخلق فلم يجز، شبيع ما تحمل الناةة، والقوشاني يصرح بأن الفقهالا  معون على فصشبه ا 
 . 31وحكي عن المالكيةي أنه يجوز أومار معلومة ولكن واعوا لها شرواار  فساده للحديث المذشور.

يجوز باستثنالا ا بوب في  يع بغلفه لاوواع ابن الهمام من ا نفية لهذا وأمثاله اابطار، وهو أن شل ما ب
 ةقرها. والذى يترجح عندى عدم جواز بيع اللف فى الضرع مطلقا لوجود اههالة.

 الشرط الثاني: ما يتعلق بمحل العقد:أن يكون المعقود عليه مالًا.

شان أن   اجة منقولار عرف  ا نفية المال بقولهمي المال هو ما يميل إليه ابع ا نسان ويمكن ادخاره إلى وة  ا 
رً به ألى مستعدار لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع .32أو غير منقول  .33وعرفه غيرهم بأنهي ما شان منتفعار

ولا شك أن التعريل  .34وعرفه صاح  منتهي ا راداي بقولهي المال هو ما يباح نفعه مطلقار أو اةتناؤه بل حاجة
 ومن أمثلة البيوع المنهي عنها في هذا اهان ي فل يصح بيعه. يكن مالار عند غير الأحناف جامع مانع. فإ ا لم

 أ ا بيع الميتة.

                                                           
ي ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من في الزاد)ذكره صاحب المغن-رحمه الله-لم أجده في أيٍ من كتب السنة،قال ابن القيم 27

خرجه وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه فقيل لـه : ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم 
  703صفحة   - 5زاد المعاد جزء  أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام،] -صلى الله عليه وسلم-يبلغنا أن النبي 

 .2/379مغني المحتاج  28
 .4/147، المغني 9/396، المجموع 12/194المبسوط   29
صفحة ،   - 4،قال في مجمع الزوائد رواه الطباني ورجاله ثقات ] جزء 11935برقم11/338رواه الطبراني في الكبيرج 30

 [  . 183 6485 برقم

 .178ـ  5/177نيل الأوطار  5 

 .4/248المنتقى شرح الموطأ   31
 .126المائدة  1/115لة الأحكام بشرح دور الحكام مج  32
 .3/222المنثور في القواعد الفقهية للزركشي   33
 .2/7دقائق أولي النهي لشرح منتهى الإرادات للبهوتي  34
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ي اسم  للحيوان المي  غيرالمذ شى، وةد يكون ميتةر بأن يموي حتل أنفه من غير سب  الميتة في الشرع
قد أجمع ول .35بيحة لهلآدمي فيه، وةد يكون ميتةر بسب  فعل آدمي إ ا لم يكن فعله فيه على وجه الذشا  الم

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ 36العلمالا على تحريم بيع الميتة وشرائها وعليه لا ينعقد بيع الميتة والدم . ةال تبارك وتعالى ي ﴿ إِمَّ
تَةَ وَالدَّمَ وَ َْمَ اْ نِزيِرِ ﴾ ،  ديثي جأحل  لنا ميتتان ودماني 38ولا يستث  من  لك إلا السمك واهراد .37الْمَيهْ

 .39ن فا وي واهراد، وأما الدمان فالكبد والطحالجفصما الميتتا

 بيع الدم. –ب 

الدم وسيلة للحيا  في جسم ا نسان وفي جسم شثير من أصناف ا يوا ي الأخرى والدم هو  لك السائل 
 الذلى يجرلى في أوصال ا نسان أو ا يوان وأجزالا جسده لينقر فيها ا يا  ويزودها بالغذالا والدفلا

والذلى يعنينا هنا أن الدم المسفوح نجس عند جمهور العلمالا لقوله تعالىي ﴿ ةُل لاَّ أَجِدُ في مَا  .40والأوشسجين
تَةر أَوْ دَمار مَّسْفُوحار ﴾ ،واتفق العلمالا على أن الدم حرام لا 41أوُْحِيَ إِلَأَّ مُحَرَّمار عَلَى ااَعِم  يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيهْ

و رم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح، لقوله  .43وعليه فل يعتبر مالار ومن ثّم فل يجوز بيعه ,42 ينتفع بهي شل ولا
  تعالىي  ﴿ أوَْ دَمار مَّسْفُوحار ﴾.

والتقييد بالمسفوحية مخر  لما سواه، فإنه يجوز بيعه، شالكبد والطحال، وةد استثنيا من تحريم الدم, بحديث 
ل الذشر، ولا خلف في  لك، وصرح ابن المنذر والقوشاني  جماع أهل العلم .. جالآن انججأحل  لنا ميتتان ودم

على تحريم بيعه،والعلة شما هو وااح في تحريم بيع الميتة والدم ونحوهما عند ا نفية انتفالا المالية، وعند الآخرين 
 نجاسة العين.

 ج ا بيع الحرّ.

ك البيع به، وبجعله ثمنار،  دخال البالا عليه شصن يقولي يع ا ر وشذلومن صور انتفالا المالية في محل العقدي ب
وفيه   .44بعتك هذا البي  بهذا الغلم، وهو حر لأن حقيقة البيعي مبادلة مال بمال. ولم يوجد هنا، لأنه ليس بمال

                                                           
 .1/150أحكام القرآن للجصاص  35
 .4/173، المغني 9/275، المجموع 4/258، مواهب الجليل 5/141بدائع الصنائع  36
37

 173: [2البقرة ] 

 .1/151أحكام القرآن للجصاص  38
،وصححه الشيخ الألباني غير أن لفظ 314برقم2/1102، وابن ماجة في سننه،ج 648برقم/2/609رواه مالك في الموطأج 39

 الموطأ السمك بدل الحوت.
 .279البيوع الشائعة للبوطي  40
41

 145لأنعام ] [ : 

 .2/227الجامع لأحكام القرآن القرطبي  42
 .4/330المغني  43
 .9/289، المجموع 4/174، المغني 4/44تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  44
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  وجلي ثلثة أةالي جةال الله عز  -صلى الله عليه وسلم  -الوعيد القديد على تحريم هذا البيع فإن النبي 
خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرار  فصشل ثمنه، ورجل استصجر أجيرار، فاستوفى منه ولم 

 .45يوفه أجرهج

  التقوم.ي الشرط الثالث

، ألى يباح الانتفاع أن يكون متقوماً يقترط في المعقود عليه في عقد البيع ونحوه ه بجان  توافر سائر القروط ه 
والمتقوم عند الفقهالا هو شون القيلا مالار يباح الانتفاع به شرعار في غير   يع المال غير المتقوم.ه، فل يصح بب

ارور . فكل متقوم مال , وليس شل مال متقومار، فما يباح بل تمول لا يكون مالار شحبة ةمح، وما يتمول بل 
 المتقوميإباحة انتفاع لا يكون متقومار شا مر. فمن أمثلة غير 

 بيع الخمر والخنزير.  أ ا

لا يجوز بيع ا مر وا نزير والمع  فيه هو نجاسة عينهما، ويلحق بهما باةي نجس العين، وشذا شل ماشان  
. عن 46ونقل ابن ةدامه عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على القول به  نجاسته أصلية أو  اتية و لا يمكن تطهيره.

 -بل  عمر أن فل  باع خمرا فقال ةائلي الله فل  ألم يعلم أن رسول الله ةالي  -عنهماراي الله  -ابن عباس 
 47ةاليج  ةاتل الله اليهود حرم  عليهم القحوم فجملوها فباعوهاج  –صلى الله عليه وسلم 

 ب ا بيع الكلب. 

ن   شان ولو شا ه  القافعية وا نابلة، والمقهور عنه المالكية إلى عدم صحة بيع الكل ، ألى شل
نى عن  -صلى الله عليه وسلم  -جأن الرسول  -راي الله عنه  -، للحديث الصحيح عن أبي جحيفه 48معلمار 

. و ديث 49ثمن الدم وثمن الكل ، وشس  البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآشل الربا وموشله، ولعن المصورينج

                                                           
 [.2114برقم2/776رواه البخاري ]ج  45
 .143، 5/299، بدائع الصنائع 155، 4/174المغني   46
 [.2110، برقم  774صفحة    2صحيح البخاري  ] جزء  47

)لكن يرى بعض الباحثين ابن الكلب إذا كان معلماً ينتفع به في الصيد أو . 4/171، المغني 2253، الأم، 1/511المدونة  48
الحراسة أو الماشية أو غير ذلك من وجوه الانتفاع التي تطورت اليوم وغدت أشد أهمية وأعظم فائدة كالكلاب المستخدمة في 

يان ومساعدتهم في وصولهم إلى مجال الأمن لتتبع آثار المجرمين أو البحث عن المخدارت أو المدربة على خدمة العم
مقاصدهم وهي كلاب متميزة في نوعيتها فإن بيعها يمكن أن يقال بجوازه بناءا على أن فيها منفعة مباحة أذن بها الشارع 
ورخص فيها بيد أن المتاجرة بالكلاب ليس من الصنائع الكريمة للخلاف إجمالاً في حكم بيعه ولما في رعاية الكلاب من 

 (. 302استها ولمضارها وسوء طباعها..أنظر البيوع الشائعة للبوطي التعرض لنج
 [ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 18778، برقم  308 -4مسند احمد بن حنبل ] جزء   49
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عن ثمن الكل ،  -صلى الله عليه وسلم  - جنى رسول الله، ةالي  -راي الله عنه  -أبي مسعود عقبة بن عمرو 
 .51وأما ا نفية، فذهبوا  إلى صحة بيع الكل  ألى شل  شان حتى العقور .50ومهر البغي، وحلوان الكاهنج

 ج _ بيع آلات اللهو و المعازف:

ي اللهو بيع آلاتحريم ، إلى 52 ه  جمهور الفقهالا ومنهم الصاحبان من ا نفية، والمالكية والقافعية وا نابلة
المحرمة، والمعازف، وصرحوا بعدم صحة بيعها. والتقييد بالمحرمة  لأن من شروط المعقود عليهي أن يكون متقومار 
 ينتفع به انتفاعار شرعيار، وهذه الآلاي أعدي للمعصية، وواع  للفسقو الفساد، فبطل تقومها، فل ينقد بيعها. 

 .قوم مقامهالك أو من يالشرط الرابع: أن يلي البيع الم

 ًَ بمع  أن يكون للبائع على المبيع سلطان يمكنه من بيعه، فمن شرط انعقاد البيعي أن يكون المبيع الوشار
أما إ ا لم يكن متوافر فيه هذا القرط فل  للبائع أو موشله أو موليه، وهذا إ ا شان العاةد يبيع بالأصالة أو النيابة.

 -صلى الله عليه وسلم  -لى ج  عن حكيم بن حزام ةال ي أتي  رسول الله القرط ما رو  ينعقد البيع. ودليل هذا
ةالواي  53فقل  يأتي  الرجل يسصل  البيع ليس عندلى  ما أبيعه،ثم أبتاعه من السوق، فقالج لا تبع ما ليس عندكج

يوع المنهي عنها نذشر بعض البالمراد ما ليس في ملكك وةدرتك. لأن البيع تمليك، ةل ينعقد فيما ليس بمملوك. و 
 في هذا اهان ي 

 بيع الفضولي:   -أ

ي أنه  والقافعي في اهديد 54فمذه  ا نابلة  ه.وهو من ليس بوشيل ولا ولأ عن المالك، وشذا سائر عقود
وبيع باال، وإن أجازه المالك بعد  لك. للحديث المذشور سابقار جلا تبع ما ليس عندكج ولأنه تمليك مالا يملك، 

ومذه  ا نفيه والمالكيةي أن هذا العقد صحيح موةوف على  مه، فصشبه بيع الطير في الهوالا.در على تسيلمالا يق
إجاز  المالك، فإن إجاز  نفذ ولزم البيع، وإن لم يجزه ورده بطل. و لك  الق النصوص في حل البيع، من غير 

 الرأى الذى يترجح عندى لقو  أدلتهم. . و هذا55الا ر تفصيل بين الأصيل والوشيل، ابتدالار أو بقالار وإنته

 ب ا ضربة الغائص: 

                                                           
 [ .  2162،برقم 797صفحة   - 2صحيح البخاري ] جزء  50

 .143ـ  5/142بدائع الصنائع   51
 .3/155، كشاف القناع 9/308، المجموع 5/144الصنائع بدائع   52
 وصححه الشيخ الألباني.  1232، برقم  3/534سنن الترمذي   53
 .4/285الأنصاف   54
 .4/458، منح الجليل 5/147بدائع الصنائع   55
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الغائصي من يغوص لاستخرا   اللآلئ من البحر، يقول، أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك 
. وةد جالا في 56بكذا. ومثله القانص، وهو الصائد، ويقولي بعتك ما عر  من إلقالا هذه القبكة مر   بكذا

من شرالا ما في بطون الأنعام  -صلى الله عليه وسلم  -ةالي جنى النبي   -الله عنه راي  -سعيد  حديث أبي
حتى تضع، وعن بيع ما في اروعها  إلا بكيل، وعن شرالا العبد وهو آبق، وعن شرالا المغانم حتى تقسم، وعن 

ه بيع معدوم، ا البيع، لأنولا عتلل الفقهالا في فساد هذ .57شرالا الصدةاي حتى تقبض، وعن اربة الغائصج
ونص ابن الهمام على أنه بيع باال، لعدم ملك  وبيع ما لم يملك وبيع  هول، وبيع غرر. وصرح ا نفية ببطلنه.

البائع المبيع ةبل العقد، فكان غررار، وههالة ما عر . وشذلك ا صكفي من ا نفية، وعلل البطلن بأنه بيع ما 
 ليس في ملكه.

 . لمبيع مقدور التسليماس: أن يكون الشرط الخام

ومن شروط المبيع شونه مقدرو التسليم بعد اشتراط شونه الوشار. فقد يملك ا نسان مالار، ولا يقدر على 
تسلميه شاهمل الذلى شرد من صاحبه، فل يصح بيعه في هذه ا ال؛ لأن ما لا يقدر علي تسلمية شبيه 

فما لا يمكن تسليمه لا يصح بيعه ولذلك لم يجز بيع  ذا ما أشبهه.ما تقدم ه فكبالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه ه ش
والدليل على  لك  العبد الآبق واهمل القارد والطائر في الهوالا والسمك في البحر وغير  لك اا لا يمكن تسليمه.

حكيم بن بن ماهكي عن ما رواه أبو عبد الرين أخبر  زود بن أيوب أخبر  هقيم أخبر  أبو بقر عن يوسل 
فقل  و رسول الله يأتي الرجل يسصل  البيع ليس عندلى فصبيعه  -صلى الله عليه وسلم  -حزام ةال سصل  النبي 

 .58 منه ثم أبتاعه من السوق ةاليج لا تبع ما ليس عندكج

 وك إ ا اار فيومن أمثلة البيع غير مقدور التسليمي السمك إ ا وةع في البحر بعد امتلشه، والطير الممل
 ومن أمثلة البيوع المنهي عنها ا اصة بهذا الضابيح هو بيع العبد الآبق.  الهوالا، والصيد إ ا انفل  بعد صيده.

الآبقي من ترك سيده من غير خوف ولا شد عمل. ولهذا ةيلي إن شان هروبه من خوف أو تع ، يقال لهي 
نى عن شرالا  -صلى الله عليه وسلم  - جأن رسول الله  -راي الله عنه  -هارب. ورد في ا ديث عن أبي سعيد 

 .60فيحرم عند اهمهور بيعه في اهملة 59العبد وهو آبقج

                                                           
 .145طلبة الطلبه ص   56
 42صفحة    - 3مد بن حنبل ] جزء [ وضعفه الألباني، مسند أح2196،برقم 740صفحة  - 2سنن ابن ماجه ] جزء   57

 [ وضعفه الأرنؤووط. 11395،برقم

 .5/178، نيل الأوطار 5/163بدائع الصنائع  58
، برقم  168صفحة   - 1[وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة    ] جزء 2196برقم /2/740رواه ابن ماجة] 59

477  ] 

 .4/142، المغني 9/344مجموع , ال4/286الموطأ 0، المنقى شرح 13/10المبسوط   60
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 الفرع الثاني: الأسباب التي تتعلق بلازم العقد.

 ونتكلم عن سببيني 

 أولًا: أسباب النهي المتعلقة بالربا:

ه خال عن عوض بمعيار شرعي، ه ولوحكمار  . واصطلحاري عرفه ا نفية بأنهي فضل61الربا لغةي الزود 
وةيد ا كمية،  دخال ربا النسيئة وأشثر البيوع الفاسد ، لأن الربا نوعاني  مقروط لأحد المتعاةدين، في المعاواة.

. والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأجمع  الأمة على أن الربا محرم بنوعيةي 62ربا الفضل، وربا النسيئة
والربا من الكبائر، ولم  ل في شريعة ةيح لقوله تعالىي ﴿ وَ أيَهُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتهَّقُوا اللَََّّ وََ رُوا مَا ل والنسيئة، الفض

تُمْ مُْ مِنِيَن فإَِنْ لمَْ تهَفْعَلُوا فصََْ نوُا بِحَرْب  مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ وَإِنْ تهُبهْ  ؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تَأْلِمُونَ فهَلَكُمْ رُ  تُمْ بقَِيَ مِنَ الرّبا إِنْ شُنهْ
 . 64وفي ا ديثج لعن الله آشل الربا وموشله وشاتبه وشاهديه. وةالي هم سوالاج .63وَلا تُأْلَمُونَ ﴾

والقصد هنا التعرف على أحكام بعض البيوع الربوية، وهي التي ورد النهي عنها في السنة، ومن هذا البيوع ما 
 يليي 

 ينة: أا بيع الع

المقهور  أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يقتريها نفسها نقدار بثمن أةل، وفي ناية الأجل  وصورته
يدفع المقترلى الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا، للبائع الأول. وت ول العملية إلى ةرض عقر ، لرد 

 خمسة عقر، والبيع وسيلة صورية إلى الربا.

ي لا يجوز هذا البيع، لما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن 65أيدك و نيفة ومالةال أبو ح
راي الله  -امرأته العالية بن  أيفع بن شرحبيل أنا ةال ي دخل  أ  وأم ولد زيد بن أرةم وامرأته على عائقة 

ًَ من زيد بن أرةم بثمامائة در هم إلى عط  -عنها  الا ثم اشتريته منه فقال  أم ولد زيد بن أرةمي إني بع  غلمار
بستمائة درهم فقال  لهايبئس ما شري  وبئس ما اشتري  أبلغي زيد بن أرةمي أنه ةد أبطل جهاده مع رسول الله 

 إلا أن يتوبج. -صلى الله عليه وسلم  -

                                                           
 مادة ر ب و . 217المصباح المنير  61
 .12/109المبسوط  62
63

 279-278[ : 2البقرة ] 

 [. 1598، برقم 1219صفحة  -3صحيح مسلم ] جزء  64
 .4/127، المعني 5/102، منح الجليل 11/111المبسوط   65
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يقول ج إ ا  -صلى الله عليه وسلم  -ولأن  لك  ريعة إلى الربا، وعن ابن عمر ةالي سمع  رسول الله 
لعينة وأخذتم أ  ب البقر، ورايتم بالزرع، وترشتم اههاد سليح الله عليكم  لار لا ينزعه حتى ترجعوا إلى تبايعتم با
 . وهذا وعيد يدل على التحريم.66دينكمج

 ب ا بيع المزابنة: 

بيع التمر على النخيل بتمر  ذو  مثل شيله خرصار )ألى ظنار وتقديرار( و لك بأن يقدر الرا  الذلى على 
اتفق الفقهالا على فساد هذا النوع من  بمقدار مائة صاع مثلر بطريق الأن وا زر، فيبيعه بقدره من التمر. النخيل

عن  -صلى الله عليه وسلم  -البيوع لأنه ةائم على التخمين والتقدير، فيبقى احتمال الربا ةائمار، وةد نى النبي 
ةالي جنى رسول الله  -راي الله عنهما -ما رولى ابن عمر المزابنة وهي بيع الثمر الرا  بالثمر اهافج و لك في

عن المزابنةج. والمزابنةي أن يبيع الرجل تمر حائطه إن شان نخلر شيل، وإن شان شرمار أن   -صلى الله عليه وسلم  -
 67يبيعه بزبي   شيلر، وإن شان زرعار أن يبيعه بكيل اعام، نى عن  لك شله ج

فيكون  هول المقدار. والقاعد  في الربووي أن اههل بالتماثل شالعلم  و لك لأنه ينقص إ ا جل،
 .68بالتفاال

 بيع المحاقلة: -ج

وعرفها ا نابلة بما هو أعم،   وصورواي بيع ا نأة في سنبلها بحنطة مثل شيلها خرصار. وا رصي ا زر.
ز المحاةلة، وهو فاسد عند ا نفية، باال فقالواي )هي بيع ا   في سنبلة بجنسه(. واتفق الفقهالا على عدم جوا

عن المزابنة  -صلى الله عليه وسلم  -ةالي جنى رسول الله   -راي الله عنه  -عند غيرهم، و لك  ديث جابر 
ولأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، فل يجوز خرصار، لأن فيه شبهة الربا الملحقة با قيقة في التحريم،   69والمحاةلةج

 .70م بالمماثلة في بيع ا نطة في سنبلها بحنطة مثل شيلها خرصار ولعدم العل

 د ا بيع الكالئ بالكالئ:

                                                           
 [ .  11،برقم42صفحة   - 1رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  ] جزء   66
، برقم 26صفحة   - 2[وصححه الألباني صحيح ابن ماجة    ] جزء  2265برقم/2/761رواه ابن ماجة  في سننه]  67

1836  ] 
 .4/32. المغني 9/492، المجموع 5/41، منح الجليل 12/192المبسوط   68
 [.2074، برقم 763صفحة  -2صحيح البخاري ] جزء  69
 .4/146، المغني 9/374، المجموع 246ـ4/245، المنتفى 23/5المبسوط   70
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وةد ورد النهي عنه في حديث ابن  وبيع الكالئ بالكالئ هوي بيع النسيئة بالنسيئة، وهو بيع الدين بالدين.
، فهو من البيوع 71لكالئجنى عن بيع الكالئ با -صلى الله عليه وسلم  -راي الله عنهما جأن النبي  -عمر 

ما أن النبي صلى الله عليه وسلمي جنى عن بيع الكالئ  -راي الله عنه  -و لك لما روى ابن عمر  الممنوعة شرعا.
ةال ابن المنذري أجمع أهل العلم  بالكالئج  ونقل ابن ةدامة ا جماع على  لك فقالي جولا يجوز  لك با جماع.

وةال أيدي جإما هو إجماعج,وا كمة في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ هيي  يجوز.على أن بيع الدين بالدين لا 
أنه إ ا اشتمل  المعاملة على شغل الذمتين توجه  المطالبة من اههتين، فكان  لك سببار لكثر  ا صوماي 

 .72والعدواي، فمنع القرع ما يفضي لذلك وهي بيع بالدين

 ها ا بيع وسلف: 

ته تفاسير شثير  منها شما  شره بن ةدامةي ما لو باعه بقرط أن يسلفه أو يقراه، أو شرط ورد في تحديد صور 
فعن عمرو بن  هذا مذه  مالك والقافعي ولا أعلم فيه خلفار. المقترلى  لك عليه، فهو محرم والبيع باال.

تين في بيعة ونى عن شعي  عن أبيه عن جده يج أن النبي صلى الله عليه وسلم نى عن بيع وسلل ونى عن بيع
لأنه اشترط عقدار في عقد فاسد شبيعتين في بيعة، ولأنه إ ا اشترط القرض ,زاد في الثمن  73 ربح ما لم يضمنج

ولأنه بيع فاسد،  لأجله فتصير الزود  في الثمن عواار عن القرض وربحار له, و لك ربا محرم ففسد شما لو صرح به.
 .74ار بدرهمين، ثم ترك أحدهما فل يعود صحيحار شما لو باع درهم

 

 ثانيا: أسباب النهي المتعلقة بالغرر.

الغرر في  هذا هو السب  الثاني من أسباب النهي عن البيع، اا يتعلق بلزم العقد، وشان الأول هو الربا.
، في وةد ورد النهي عن بيوع الغرر .75اللغة هوي ا طر واصطلحاري ما انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاةبته

 76نى عن بيع ا صا ، وعن بيع الغررج -صلى الله عليه وسلم  -جأن النبي   -راي الله عنه  -حديث أبي هرير  

                                                           
[وقال الذهبي في 2342برقم/2/65[مستدرك الحاكم] 229برقم 3/71[، سنن الدارقطني] 770برقم/3/171الموطأ]  71

 6061[.وقال الشيخ الألباني : ) ضعيف ( انظر حديث رقم : 4/21/5132التلخيص: على شرط مسلم   ،شرح معاني الآثار]
 ضعيف الجامع. في
 .4/51، المغني 9/500، المجموع 5/67، شرح مختصر خليل للخرشي 8/22فتح القدير    72
 [، لم أجد من حكم على الحديث .10704برقم/348ص/5سنن البيهقي الكبرى]ج  73
 .8/187، الأم 4/391، مواهب الجليل 4/162المغني   74
لذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه فيكون من باب أكل أموال . فالغرر أي المغرور وهو الخداع ا9/311المجموع  75

بالباطل. وعرفه الشيخ سيد سابق بقوله: هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قماراً وقد نهى الشارع عنه ومنع منه. 
 .3/144أنظر فقه السنة 

 [.1513، برقم 1153صفحة  - 3صحيح مسلم ] جزء    76
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رً موجودار  . وةد تقدم  صور ينطبق عليها الغرر عند الكلم عن شروط انعقاد  البيع، منهاي شون المبيع مالار
 ه، ولا اللف في الضرع، ولا العبد الآبق الخ.الوشار مقدور التسليم، فل يصح بيع ا مل في بطن أم

 والغرر نوعاني

أحدهماي ما يرجع إلى أصل وجود المعقود عليه، أو ملكية البائع له، أو ةدرته على تسلميه، فهذا يوج  
 الآخري ما يرجع إلى وصل في المعقود عليه أو مقداره، أو بطلن البيع، فل ينعقد البيع اتفاةار في شيلا من  لك.

 يورث فيه أو في الثمن أو في الأجل جهالة. فهذا محل خلف.

صور الغرر التي ورد النهي فيها خصوصهاي وا كم الفقهي فيها، من البطلن أو الفساد. إ  النهي عن بيع 
، يدخل تحته مسائل شثير  جدار, منهاي بيع ا صا  وبيع 77الغرره شما يقول النوولى ه أصل من أصول القرع

 وبيع المنابذ . الملمسة

 بيع الحصاة: -أ

وةيلي هو أن يقول، بعتك من هذه  وهو أن يقولي أرم هذه ا صا ، فعلى ألى ثوب وةع  فهو لك بدرهم.
وةيلي هو أن يقولي بعتك هذا بكذا، على أني متى رمي   الأرض مقدار ما تبل  هذه ا صا ، إ ا رميتها بكذا.

–صلى الله عليه وسلم  -ع فاسد ؛ لما فيها من الغرر واههل ولأن النبي وشل هذه البيو  هذه ا صا ، وج  البيع.
 .79, ولا نعلم فيه خلفار  78ج نى عن بيع ا صا ج

 بيع الملامسة والمنابذة: -با 

 ي أن يبيعه شيئا، ولا يقاهده، على أنه متى لمسه وةع البيع.الملامسة

كذا لا نعلم بين أهل العلم خلفار في فساد هذين ي أن يقولي ألى ثوب نبذته إلأ فقد اشتريته بالمنابذة
 .  80جنى  عن الملمسة والمنابذ ج -صلى الله عليه وسلم  -البيعين، وةد صح أن النبي 

والثانيةي شونه معلقار على شرط، وهو نبذ الثوب إليه أو ،  إحداهماي اههالة فل يصح البيع فيهما؛ لعلتين؛
 .81لمسه له

 ج ا بيع السنين:
                                                           

 .9/311المجموع   77
 [ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين.9626برقم   436صفحة   /2مسند أحمد ] ج   78
 .5/176، البدائع 9/415، المجموع 4/146المغني   79
 [.1511برقم/3/1151رواه مسلم]  80
 .9/416، المجموع 5/176، البدائع 5/70، شرح مختصر خليل للخرشي 146ـ  4/145المغني  81
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جأن   -راي الله عنه  -وهو لا يجوز لما روى عن جابر  لمراد به أن يبيع ثمره نخلته سنتين أو ثلثار أو أشثر.وا
، ولما فيه من الغرر، لكونه بيع ما لم يوجد، فهو أولى بالمنع 82نى عن بيع السنينج -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

ولى عن ابن المنذر ا جماع على  لك فقالي جونقل ابن المنذر ونقل النو  من منع بيع الثمار ةبل أن يبدو صلحه.
 .83وغيره إجماع المسلمين على بطلن بيع الثمر  سنتين ونحو  لكج

 د ا بيع السمك في الماء: 

جأن النبي   -راي الله عنه  -و لك في حديث ابن مسعود  واا ورد النهي عن بيعه للغرري السمك في المالا.
وجمهور الفقهالا متفقون على أنه لا  . 84ةالي جلا تقتروا السمك في المالا، فإنه غررج -لم صلى الله عليه وس -

يصح بيعه ةبل اصطياده،شما لا يصح بيعه إ ا صيد ثم ألقى في المالا بحيث لا يمكن أخذه إلا بمققة، وأنه فاسد، 
تسلميه إلا بعد اصطياده فصشبه الطير في  لأنه بيع ما لم يملك، وفيه غرر شثير فل يغتفر إجماعار، ولأنه لا يقدر على
ومذه  ا نفية أنه باال ه باصطلحهم  الهوالا، شما أنه  هول فل يصح بيعه، شاللف في الضرع والنوى في التمر.

فيه ه ومنهم من  ه  إلى أنه فاسد، إ ا بيع بعرض، لأن السمك يكون حينئذ ثمنار والعرض مبيعار، وإ ا دخل  
ثمن شان البيع فاسدا، ولم يكن باالر. فإن بيع بالدراهم والد نير فهو باال، لعدم الملك في المبيع، اههالة على ال

 .85إ  يتعين شون السمك حينئذ  مبيعار، والدراهم أو الد نير ثمن

بها ما لا تتعلق بمحل العقد، ولا بوصل ملزم للعقد بحيث لا ينفك عنه،  يقصدالأسباب غير العقدية أما 
النوع . يتعلق بأمر خار  عن  لك، فما هو برشن ولا شرط، ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى هذين النوعينبل 

الأول ما ي دلى إلى تضييق أو إيذالا أو ارري مادلى أو معنولى، خاص أو عام، و لك شالغف، وبيع المسلم على 
أو عبادية محضة، شالبيع عند  فة دينية بحتة،النوع الثاني ما ي دلى إلى مخالو  بيع أخيه، وبيع السلح من أهل ا رب.
 أ ان اهمعة، وبيع المصحل من الكافر.

  النوع الأول: الأسباب التي تؤدي إلى الضرر المطلق من تضييق أو إيذاء.

 من أهم ما يقمله هذا النوع، البيوع الآتيةي

 أ ا التفرقة بين الأم وبين ولدها في بيع الرقيق: 

                                                           
 [.29برقم/5/20رواه مسلم ]  82
 .4/37، الفتاوى الكبرى لأبن تيمية 5/210، نيل الأوتار 9/309المجموع   83
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف وقد روي مرفوعا  3676، برقم 3388صفحة  -1مستند احمد جزء   84

 وموقوفا والموقوف أصح.
ـ  4/142، المغني 9/343، المجموع 2/80لى رسالة ابن ابي زيد القيرواني ، الفواكه الدواني ع12ـ 13/11المبسوط   85
143. 
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راي  -هذا البيع، لثبوي النهي عنه في السنة فمن  لكي حديث عمران بن حصين  اتفق الفقهالا على منع
 .86ملعون من فرق بين والد  وولدهاجج –صلى الله عليه وسلم  -ةالي ةال رسول الله   -الله عنه 

يقولي  -صلى الله عليه وسلم  -ةالي سمع  رسول الله   -راي الله عنه  -وحديث أبي أيوب الأنصارلى 
،  و لك والله اعلم لما فيه من ا ارار  87ق بين والد  وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامةج جمن فر 

بالولد، ولأن المرأ  ةد تراى بما فيه اررها، ثم يتغير ةلبها بعد  لك فتندم، فإن فرق بينهما بالبيع بطل البيع لأنه 
 .88هارية ويلهاتفريق محرم في البيع، فصفسد البيع، شالتفريق بين ا

 ب ا بيع الرجل على بيع أخيه: 

معناه أن الرجلين إ ا تبايعا، فجالا آخر إلى المقترلى في مد  ا يار فقالي أ  أبيعك مثل هذه السلعة بدون 
هذا الثمن، أن أبيعك خيرار منها بثمنها، أو بدونه أو عرض عليه سلعة رغ  فيها المقترلى، ففسخ البيع، واشترى 

عنه، وثب  النهي في الصحيح عن  لك في حديث  -صلى الله عليه وسلم  -غير جائز؛ لنهي النبي  هذه، فهذا
أن رسول الله صلى لله عليه وسلم ةالي جلا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا عط   -راي الله عنهما -ابن عمر 

ولما فيه  .90يبتاع أو يذرج  في لفظي جلا يبع بعضكم على بيع بعض، حتى 89على خطبة أخيه، إلا أن يأ ن لهج 
 من ا ارار بالمسلم، وا فساد عليه.

وشذلك إن اشترى على شرالا أخيه، وهو أن يجيلا إلى البائع ةبل لزوم العقد، فيدفع في المبيع أشثر من الثمن 
ولأن النبي  الذلى اشترلى به، فهو محرم أيضار؛ لأنه في مع  المنهي عنه، ولأن القرالا يسمى بيعار، فيدخل في النهي.

صلى الله  عليه وسلم نى أن عط  على خطبة أخيه, وهو في مع  ا اا ، فإن خالل وعقد، فالبيع باال؛ 
 .91ولأنه منهى عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولأن النهي  ق آدمي، فصشبه بيع النجا. وهذا مذه  القافعي

 النجش:  –ج 

                                                           
صفحة   - 1[ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ] جزء 2333، برقم   63صفحة   - 2] جزء المستدرك  86

279 ] . 

 [.3361، برقم  264صفحة   - 2[، وحسنه الشيخ الألباني مشكاة المصابيح    ] جزء 134/1566/ 4رواه الترمذي ] 87

 .4/112، المغني 9/443، المجموع 4/370، مواهب الجليل 5/228البدائع   88
 [ .1412برقم  1032صفحة   - 2صحيح مسلم  ] جزء    89
  - 1[وصححه الشيخ الألباني الجامع الصغير وزيادته    ] جزء  4504، برقم 258صفحت  -7سنن النسائي ،جزء    90

 [   13546برقم ، 1355صفحة 

 .3/3، شرح معاني الآثار 4/237، مواهب الجليل 629ـ8/628، الأم 4/149المغني   91
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في السلعة من لا يريد شرالاها، ليقتدلى به المستام، فيأن أنه  والنجا من البيوع المنهي عنها وهوي) أن يزيد
فهذا حرام وخداع ةال البخارلىي الناجا آشل ربا, خائن،  لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه، فيغتر بذلك(.

 .92جنى عن النجاج –صلى الله عليه وسلم  -وهو خداع باال لا  لي وروى ابن عمر جأن رسول الله 

ةاليج لا تلقوا الرشبان، ولا بيع بعضكم على بيع  -صلى الله عليه وسلم  -هرير  أن رسول الله  وعن أبي
ولأن في  لك تغريرار بالمقترلى، وخديعةر له، وةد ةال النبي صلى الله   93بعض، ولا تناجقوا، ولا بيع حاار لبادج 

أبو بكر وهو ةول مالك؛ لأنه النهي يقتضي  وعند أيد أن البيع باال. اختاره 94عليه وسلمج ا ديعة في النارج 
 .95الفساد، وهو تغرير بالعاةد

 النوع الثاني: الأسباب التي تؤدي إلى مخالفة دينية أو عبادية محض. 

 أ ا البيع عند أذان الجمعة. 

مَنُوا إَِ ا نوُدِلَى أمر القرآن الكريم بترك البيع عند ندالا الأ ان يوم اهمعة، فقال تعالىي ﴿ وَ أيَهُّهَا الَّذِينَ آ
تُمْ تهَ  . والأمر بترك البيع 96عْلَمُونَ﴾للِصَّلِ  مِنْ يهَوْمِ اهْمُُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى  شِْرِ اللََِّّ وََ رُوا الْبهَيْعَ َ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ شُنهْ

، وشل مقتغل عنها فهو شر ني عنه، ولم عتلل الفقهالا في أن هذا البيع محرم لهذا النص، ولأنه مقغل عن اهمعة
وفساد لا خير فيه. وجمهور الفقهالا على أن النهي عن البيع عند الأ ان هو للتحريم، صرح به المالكية والقافعية 

أما ا نفية فقالوا إن الله أمر بترك البيع عند الندالا نيار عن البيع لكن لغيره وهو ترك السعي فكان  .97وا نابلة 
ع جائز لكنه يكره، لأنه اتصل به غير مقروع وهو ترك السعي، فقد  شروا أن أةل أحوال النهي البيع في  اته مقرو 

 .98الكراهة، وأن ترك البيع واج ، فيكره تحريمار من الطرفين

 ب ا بيع المصحف للكافر: 

ك ، لأن فيه امتهان حرمة ا سلم بمل99اتفق الفقهالا على أن هذا البيع انوع. وصرح جمهورهم با رمة
وأصل هذا التعليل يرجع إلى    100المصحل، وةد ةال الله تعالىي﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللََُّّ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُْ مِنِيَن سَبِيلر﴾

                                                           
 [.6562برقم/6/2554رواه البخاري] 92
 [ .2052، برقم  758صفحة   - 2صحيح البخاري    ] جزء   93
 [.   753صفحة   - 2صحيح البخاري    ] جزء   94
 .5/198، نيل الأوطار 2/201، تبصرة الحكام 4/148المغني   95

 9الجمعة  96
 .5/144، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 11/308، المجموع 6/254التاج والإكليل  97
 .5/232البدائع  98
 .9/434، المجموع 4/253، مواهب الجليل 4/178المغني 99
 141النساء  100
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نى أن  -صلى الله عليه وسلم  -جأن رسول الله   -راي الله عنه  -ما رولى في الصحيح عن عبد الله بن عمر 
 . 101 يسافر بالقرآن إلى أرض العدوج

 

 الخاتمة 

يتبين لنا أن أسباب النههي ترجهع إلى شهيئين عقديهة و غهير عقديهة . فالعقديهة تتعلهق بمحهلّ العقهد و لازم العقهد 
فالههدف مهن المبحهث وااهح وههو تحسهين المعهاملي والمبهادلاي الماليهة بالضهرر و مخالفهة دينيهة. و غهير العقديهة تتعلهق 

قتضهاها وشلمها شانه  البيهوع وغيرهها سهليمةر شهان اعتمهع آمنهار وراةيهار  تبيها ر والبعد عن ا خلل بقرواها أو العبث بم
 كمههة الله تبههارك وتعههالى في النهههي عههن  هههذه البيههوع. وعلههى العكههس إ ا شانهه  البيههوع ونحوههها مضههطربة شههان اعتمههع 

 ةلقار ومتخلفار ويفر الناس من التعامل مع أبنائه. 

البعهد عهن القهريعة الغهرالا ونأهام العقهد المقهرر شهرعار  حهلل ا هرام واشهتراط مها  وميزان القبح في التعاةد إما ههو
وإن انتقهال الأمهوال مههن يهد إلى أخهرى أساسهه الراها الكامههل  لهيس في شتهاب الله ولا سهنة نبيهه صههلى الله عليهه وسهلم.

رص علههى تحههرك الأمههوال وايهه  الههنفس، واههرر انتقههال المههال مههن غههير تههراض  و أثههر شبههير في اعتمههع فههل بههد مههن ا هه
 امن اوابيح القرع والبعد عن ألوان الغا والاحتيال والغص  والانتهاب  والسرةة ونحوها.

وهكهههذا رأينههها أن ا سهههلم شهههدد في شهههصن الكسههه  ا هههلل وا هههرام لهههيس في اهانههه  الصهههريح فحسههه  بهههل في 
يقههه وهههذا الميهزان مهها رواه أبهو ثعلبههة ا قهه  الأمهوال المقههتبه فيهها وواههع ميهزا ر حساسههار وواةعيههار يمكهن لكههل إنسهان تطب

ةههال ةلهه  و رسههول الله أخههبرني مهها  ههل لأ ومهها  ههرم علههي؟ ةههاليج الههبر مهها سههكن  إليههه الههنفس واامههصن إليههه القلهه  
، وصلى اللههم علهى محمهد وآلهه وصهحبه 102 وا ثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القل  وإن أفتاك المفتونج

 وسلم.

                                                           
 [.2828، برقم 1090صفحة   - 3صحيح البخاري ] جزء  101
 [ وصححه الألباني. 30صفحة   - 2 حلية الأولياء ] جزء  102
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